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مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية   -ثانياً  
    )تابع( للتحويل القابلة

    )١٩- ١٢ اداستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (المو  - جيم  
    حويلللت  بيان الوقت والمكان في السجلات الإلكترونية القابلة - ١٢"مشروع المادة   
شــترط القــانون بيــان الوقــت أو المكــان بخصــوص الصــك أو المســتند القابــل    "حيثمــا ي  

ــا بخصـــوص الســـجل    للتحويـــل أو يســـمح بـــذلك، تُســـتخدم طريقـــة موثوقـــة لبيانهمـ
  الإلكتروني القابل للتحويل."

    
    ملاحظات    

ــد   - ١ ــادة  مشــروعيجسِّ ــة والخمســين     ١٢الم ــه الثالث ــق العامــل في دورت مــداولات الفري
  ).٨٢- ٧٩، الفقرات A/CN.9/869(الوثيقة 

  
    التعليقات    

هناك عواقب قانونية كبيرة تترتب على بيان الوقت والمكان في المسـتندات والصـكوك     -٢
ــات تسلســل        ــتظهير ضــروريا لإثب ــدوين وقــت ال ــدُّ ت ــال، يُع ــى ســبيل المث ــل. فعل ــة للتحوي القابل

إلى أهميـــة بيـــان تلـــك  ١٢ة . وتُشـــير المـــادإلى المحـــاكم الملتـــزمين بـــالأداء في دعـــاوى الرجـــوع
المعلومات في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. ولهذا الأمر أهمية خاصـة في حالـة وجـود    

ــالنظر إلى أنَّ الطــابع غــير المــادي الــذي    بــه الســجلات الإلكترونيــة القابلــة   تتَّســمتظهــيرات، ب
أو الصكوك القابلـة للتحويـل    للتحويل لا يجعل تسلسلها الزمني جليا مثلما هو حال المستندات

  ).٣٨، الفقرة A/CN.9/834(الوثيقة 
ومــن شــأن الأحكــام المتعلقــة ببيــان الوقــت والمكــان، إن وُجــدت، أن تــرد في القــانون    -٣

مــدى إمكانيــة الاتفــاق علــى بيــان الوقــت والمكــان  أن يبــيِّن ذلــك القــانونُ الموضــوعي، ويمكــن
ك. فـإذا كـان بيـان الوقـت والمكـان إلزاميـا بموجـب        والأطراف التي يجوز لها أن تتفـق علـى ذل ـ  

مـن القـانون النمـوذجي الـتي      ٩الامتثال لهذا الاشتراط وفقاً للمـادة   وجبالقانون الموضوعي، 
ــتي "يُشــترط أن يتضــمَّنها      تقتضــي ــل المعلومــات ال ــل للتحوي ــروني القاب تضــمين الســجل الإلكت

  المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل".
تنطبـق أيضـاً علـى الحـالات الـتي يسـمح        ١٢عبارة "أو يسمح بذلك" أنَّ المادة  وضِّحتو  - ٤

دون إلزام، ببيان الوقت أو المكان بخصوص الصك أو المسـتند القابـل للتحويـل    من فيها القانون، 



 

V.16-05259 3 
 

A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.2 

ــة  ــرة A/CN.9/834(الوثيقـ ــتي   ٤٢، الفقـ ــة الـ ــدة العامـ ــع القاعـ ــياً مـ ــانون  نَّأ تقتضـــي). وتمشـ القـ
بيــان  ١٢ لا يفــرض اشــتراطات إضــافية بشــأن المعلومــات المطلوبــة، لا تشــترط المــادةالنمــوذجي 

  الوقت والمكان متى لم يكن بيان تلك المعلومات إلزاميا بموجب القانون المنطبق.
المتاحة لبيان الوقت والمكـان في السـجلات الإلكترونيـة القابلـة      الطرائقوقد تختلف   - ٥

إلى نهــج محايــد مــن الناحيــة   ١٢ســتخدم. ولــذا تســتند المــادة  للتحويــل بــاختلاف النظــام الم
التكنولوجية يتوافق مع النظم القائمة على تكنولوجيـا مرفـق السـجل أو الترميـز أو الـدفاتر      

ــة    ــة أو غـــــير ذلـــــك مـــــن التكنولوجيـــــات (الوثيقـــ ــرة A/CN.9/863الموزَّعـــ ). ٢٤، الفقـــ
وقت علـى إمكانيـة اسـتخدام خـدمات     الإشارة إلى استخدام طريقة موثوقة في بيان ال  وتدلُّ

  ).٨١، الفقرة A/CN.9/869الثقة مثل الختم الزمني الموثوق (الوثيقة 
أتمتـة بعـض الخطـوات المتصـلة     من طبيعة السجل الإلكتروني القابل للتحويل  تمكِّنوقد   -٦

ائيـا  بالوقت في دورة حياة السجل. فعلى سبيل المثال، يمكن تقـديم السـندات الإذنيـة للـدفع تلق    
  في موعد استحقاقها.

النظــام تلقائيــا وقــت   يــدوِّنأن  المــرجَّحوفي الــنظم القائمــة علــى مرفــق الســجل، مــن     -٧
الأحــداث الــتي تقــع في دورة حيــاة الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل عــن طريــق الخــتم   

أن يمنـع الأطـراف   الزمني. ومع ذلك، لا ينبغي لتدوين الوقـت تلقائيـا عـن طريـق الخـتم الـزمني       
من تحديد الوقت الذي اتُّخذت فيه إجراءاتهم التي لا يُدوَّن وقتها تلقائيا، متى كان ذلك ممكنـاً  

  بموجب القانون الموضوعي.
الأحكـام المتعلقـة بالوقـت والمكـان اللـذين يقـع فيهمـا إرسـال رسـائل           نَّوفي حين أ  - ٨

ــتلامها (المـــادة    ــات واسـ ــن قـــانون الأونسـ ــ  ١٥البيانـ ــأن التجـــارة   مـ يترال النمـــوذجي بشـ
ــادة     ــا (الم ــة وتلقيه ــات الإلكتروني ــة) وإرســال الخطاب ــات   ١٠الإلكتروني ــة الخطاب مــن اتفاقي

فيمـا يتعلـق باسـتخدام     مناسـبة الإلكترونية) لها صلة بتكوين العقود وإدارتها، فقد لا تكـون  
  ).  ٣٦، الفقرة A/CN.9/834السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (الوثيقة 

    
    إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    

A/CN.9/797 ؛٦١، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.128/Add.1 ؛٤-١، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.130/Add.1 ؛٦-١، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1 ؛ ١٠-١، الفقراتA/CN.9/834 ؛٤٦-٣٦، الفقرات  
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A/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1 ؛ ٤-١، الفقراتA/CN.9/863 ؛ ٢٦و ٢٤و ٢٣، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1 ؛ ٤-١، الفقراتA/CN.9/869 ؛٨٢- ٧٩، الفقرات      

    تحديد مقر العمل -١٣ "مشروع المادة  
  لا يكون المكان مقرَّ عمل لمجرد أنه:    -١"  
ــذي        (أ)     ــات ال ــة لنظــام المعلوم ــا الداعم ــدات والتكنولوجي ــه المع توجــد في

  رف بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل؛يستعمله ط
  يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.    (ب)    
طرف لعنوان بريد إلكتروني أو لعنصر آخـر في نظـام معلومـات    أيِّ استخدام   -٢"  

  ."دذي صلة ببلد معين لا يعدُّ وحده قرينة على أنَّ مقر عمله يوجد في ذلك البل
    

    ملاحظات    
مـداولات الفريـق العامـل في دورتـه الثالثـة والخمسـين بشـأن         ١٣يجسِّد مشروع المادة   -٩

  ).٩٢-٨٣، الفقرات A/CN.9/869"تحديد مقر العمل" (الوثيقة  بعنوانهاالمادة  استبقاء
    

    التعليقات    
قـد  قـر العمـل. وعلـى وجـه الخصـوص، ف     بم التبعـات لقـانون عـدداً مـن    ا يجوز أن يقـرن   -١٠

في سياق استخدام السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل     أهمية وثيقة الصلةقر العمل لميكون 
). ويبـيِّن القـانون الموضـوعي كيفيـة تحديـد مقـر       ٨٣، الفقرة A/CN.9/869عبر الحدود (الوثيقة 

العمل ذي الصـلة، والـذي لا داعـي، مـن حيـث المبـدأ، إلى أن يختلـف لمجـرد اسـتخدام الشـكل           
على توضيح أنَّ المكان الذي يوجـد فيـه نظـام     ١٣لكتروني أو الورقي. ويقتصر نطاق المادة الإ

في حــد ذاتــه مؤشِّــراً علــى مقــر العمــل هــو المعلومــات، أو الــذي توجــد فيــه أجــزاء منــه، لــيس  
). ويمكـن أن يكـون هـذا التوضـيح مفيـداً بصـفة خاصـة في        ٢٥، الفقـرة  A/CN.9/863(الوثيقة 

ــال أن ت  ــرا ضــوء احتم ــإدارة الســجلات       فُســتخدم الأط ــق ب ــدِّم خــدمات تتعل ــتي تق ــة ال الثالث
وتكنولوجيــا تقــع أمــاكن وجودهــا في ولايــات قضــائية    لإلكترونيــة القابلــة للتحويــل معــداتٍ ا

  مختلفة أو تتغير بصفة مطردة، كما في حالة استخدام الحوسبة السحابية.  
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مــن اتفاقيــة  ٦مــن المــادة  ٥و ٤قــرتين ، الــتي اســتُلهم نصُّــها مــن الف ١٣وتهــدف المــادة   -١١
إلى تـوفير إرشـادات بشـأن تحديـد مقـر العمـل عنـد اسـتخدام الوسـائل           )١(الخطابات الإلكترونية،

الإشارة إلى أنَّ بعض العناصر ليست كفيلة في حد ذاتها بتحديـد مقـر العمـل    وذلك بالإلكترونية 
الـتي   ١٢ق هـذه المـادة عـن نطـاق المـادة      ). ومن ثمَّ يختلف نطا٩٠، الفقرة A/CN.9/869(الوثيقة 

  تتعلق ببيان مقر العمل في السجل الإلكتروني القابل للتحويل وليس بتحديد ذلك المقر.
وقــد يســمح القــانون الموضــوعي للأطــراف بتحديــد مقــر العمــل بالاتفــاق. وفي هــذه      -١٢

مقـر العمـل يمكـن أن    مجموعـة مـن القواعـد التكميليـة بشـأن تحديـد        ١٣الحالة، قد تـوفِّر المـادة   
). وينبغــي أن ٨٤، الفقــرة A/CN.9/869تكــون مفيــدة كمكمِّــلٍ لاتفاقــات الأطــراف (الوثيقــة  

تُفسَّر الإشارة إلى "مقر العمل" علـى أنَّهـا إشـارة إلى مختلـف المفـاهيم المتعلقـة بـالموقع الجغـرافي         
ن أن تكـون مهمَّـة أثنـاء    (ومنها على سبيل المثال محل الإقامة والمـوطن ومـا إلى ذلـك) الـتي يمك ـ    

  دورة حياة السجل الإلكتروني القابل للتحويل.
    

    إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    
A/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1 ؛ ٦و ٥، الفقرتانA/CN.9/863 ؛٢٦و ٢٥، الفقرتان  
A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1 ؛ ٨-٥، الفقراتA/CN.9/869 ؛٩٢-٨٣، الفقرات      

    إصدار نسخ أصلية متعدِّدة -١٤دة لما"مشروع ا  
"حيثمــا يجيــز القــانون إصــدار أكثــر مــن نســخة أصــلية واحــدة لمســتند أو صــك قابــل     

للتحويل، يجوز تحقيق ذلك في سياق استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل  
  من خلال إصدار سجلات إلكترونية متعددة قابلة للتحويل."

    
    ملاحظات    

مـــداولات الفريـــق العامـــل في دورتـــه الثالثـــة والخمســـين   ١٤د مشـــروع المـــادة يجسِّـــ  -١٣
المتعلقة ببيان العـدد   ٢). ومن ثمَّ فقد حُذفت الفقرة ٩٩-٩٥، الفقرات A/CN.9/869 (الوثيقة

لأنَّهـا باتـت زائـدة، بـالنظر إلى أنَّ      ١٤رة مـن مشـروع المـادة    دَّالكلي من النسخ الأصـلية المص ـ 
أن يتضــمَّن الســجل الإلكتــروني  مــن قبــلُتشــترط  ٩(أ) مــن مشــروع المــادة  ١الفرعيــة الفقــرة 

  القابل للتحويل ما يفيد بإصدار نسخ أصلية متعدِّدة متى اشترط القانون الموضوعي ذلك.
                                                         

)، ٢٠٠٥انظر أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك،   )١(  
  .١٢١-١١٦، الفقرات A.07.V.2المذكرة الإيضاحية، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 
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ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أن يُـدرَج في مشـروع القـانون          -١٤
نية أن توجد في الوقـت نفسـه نسـخ أصـلية متعـددة تصـدر في آن       النموذجي حكم يتناول إمكا

واحد في شكلين مختلفين. وقد يكون هذا الحكم مفيداً في التشجيع على اسـتخدام السـجلات   
مـع مراعـاة الاحتياجـات الخاصـة لـدى بعـض الأطـراف الـتي قـد           ،الإلكترونية القابلـة للتحويـل  

  لسجلات.تكون في موقف يتيح لها التعامل مع تلك ا  لا
إذا كـان الفريـق العامـل يـودُّ إدراج حكـم يُشـير إلى أنَّـه يمكـن         وعلى وجه الخصوص،   -١٥

يمكـن أن يُصـاغ   فإنَّ ذلك الحكـم  إصدار نسخ أصلية متعدِّدة في آن واحد في شكلين مختلفين، 
  على غرار ما يلي:

صـك   إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من مسـتند أو  نُحيثما يجيز القانو  -١"  
 واحـد أو أكثـر   مـن خـلال إصـدار سـجل إلكتـروني      ذلـك قابل للتحويل، يجوز تحقيـق  

  ابل للتحويل في آن واحد.ق واحد أو أكثر قابل للتحويل ومستند أو صك
قابل للتحويـل ومسـتند أو صـك    أو أكثر واحد [عند إصدار سجل إلكتروني   -٢"  

ــر واحــد  ــل في آن واحــد  أو أكث ــل للتحوي ــق  فيمــاقاب ــيتعل ــنفســه لتزامالاب  ة] [في حال
أو أكثـر  واحـد  قابل للتحويل ومستند أو صك أو أكثر واحد إصدار سجل إلكتروني 

ينبغـي أن يُبـيَّن    ،]١وفقاً للفقـرة  نفسه الالتزام بقابل للتحويل في آن واحد فيما يتعلق 
  دات أو الصكوك القابلة للتحويل."ذلك في السجلات الإلكترونية وفي المستن

حكـم يشـير إلى أنَّـه     يـودُّ، علـى النقـيض مـن ذلـك، إدراجَ      إذا كان الفريق العامـل أمَّا   -١٦
يمكـن أن  إنَّ ذلـك الحكـم   ف ـ، بوسـائط مختلفـة  أصلية متعـدِّدة في آن واحـد    نسخيجوز إصدار  لا

  يُصاغ على غرار ما يلي:
"حيثما يجيز القانون إصدار أكثر من نسخة أصـلية واحـدة مـن مسـتند أو صـك قابـل         

قابـل  أو أكثـر  واحـد  ويل، لا يجوز تحقيق ذلك من خلال إصدار سجل إلكتروني للتح
  في آن واحد."قابل للتحويل أو أكثر واحد للتحويل ومستند أو صك 

    
    التعليقات    

ــة  -١٧ ــل       إمكاني ــة للتحوي إصــدار نســخ أصــلية متعــددة مــن المســتندات أو الصــكوك القابل
). ويمكـن العثـور علـى    ٤٩، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.124( تجاريةفي عدة مجالات  موجودة

مـن   ٤٧(ج) مـن المـادة    ١أمثلة على الأحكام القانونية التي تعترف بتلـك الممارسـة في الفقـرة    
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بعقــود النقــل الــدولي للبضــائع عــن طريــق البحــر كليــا أو جزئيــا  
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ــورك،  ــردام") ٢٠٠٨(نيويـ ــد روتـ ــو )٢() ("قواعـ ــ "e8"ادة المـ ــراف   مـ ــل للأعـ ــق المكمِّـ ن الملحـ
بأنَّ إصـدار   أُبلغوالممارسات الموحَّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية في البيئة الإلكترونية. وقد 

  نسخ أصلية متعدِّدة ممارسة متَّبعة أيضاً في البيئة الإلكترونية.
علـــق باســـتخدام إلى الســـماح باســـتمرار تلـــك الممارســـة فيمـــا يت  ١٤وتهـــدف المـــادة   -١٨

 عنـدما تكـون تلـك   ) ٦٨، الفقرة A/CN.9/797القابلة للتحويل (الوثيقة  الإلكترونيةالسجلات 
مسموحاً بها بموجـب القـانون الموضـوعي. وفي هـذا الصـدد، تجـدر الإشـارة إلى أنَّ        الممارسات 

ق الــورقي. القــانون النمــوذجي لا يتضــمَّن معــادلاً وظيفيــا لمفهــوم "النســخة الأصــلية" في الســيا
وبدلاً مـن ذلـك، يفـي مفهومـا "الوحدانيـة" و"السـيطرة" في البيئـة الإلكترونيـة بالوظـائف الـتي           
تؤديها النسخة الأصلية من المستند أو الصك القابل للتحويل فيما يتعلق بطلـب الأداء (الوثيقـة   

A/CN.9/WG.IV/WP.139 خ أصـلية  نقل ممارسة إصـدار نس ـ  فإنَّ). ومن ثمَّ ٨٢و ٨١، الفقرتان
ــة يقتضــي إصــدار       ــة الإلكتروني ــل إلى البيئ ــة للتحوي متعــدِّدة مــن المســتندات أو الصــكوك القابل

  .نفسه سجلات إلكترونية متعدِّدة قابلة للتحويل متعلقة بأداء الالتزام
بيد أنَّه ينبغي توخِّي الحذر عند إصدار سجلات إلكترونية متعدِّدة قابلة للتحويـل. ففـي     -١٩

نفسـه  تلك الممارسـة إلى التعـرُّض لإمكانيـة تعـدُّد المطالبـات بـأداء الالتـزام        قد تؤدِّي  واقع الأمر،
، A/CN.9/WG.IV/WP.130/Add.1صــلية (الوثيقــة الأاســتناداً إلى تقــديم كــل نســخة مــن النســخ   

الـتي يُقصـد أداؤهـا بإصـدار نسـخ أصـلية       نفسـها  ). وبالإضافة إلى ذلك، فـإنَّ الوظـائف   ٩الفقرة 
مــن المسـتندات أو الصــكوك القابلـة للتحويــل يمكـن أن تــؤدَّى في البيئـة الإلكترونيــة عــن      متعـدِّدة 

على سجل إلكتروني واحد قابل للتحويل، إلى كيانات متعددة على تلقائيا طريق إسناد السيطرة 
أساس الحقـوق القانونيـة المنسـوبة إلى كـل كيـان منـها (مثـل الحـق في ملكيـة البضـائع، والمصـالح            

انية، ومــا إلى ذلــك). ففــي الممارســة العمليــة، علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يســجِّل مرفــق   الضــم
السـجل الإلكتـروني القابـل    ب تتعلَّـق السجل مطالبات متعدِّدة ذات موضوعات مختلفة وإن كانت 

  .نفسه للتحويل
رت. التزاماً ببيـان مـا إذا كانـت نسـخ أصـلية متعـدِّدة قـد أُصـد         ١٤المادة  تتضمَّنولا   -٢٠

أن يمتثـل السـجل الإلكتـروني القابـل      وجبذلك الالتزام،  يتضمَّنفإذا كان القانون الموضوعي 
 ٩ (أ) مـن المـادة   ١للتحويل له وفقاً للمتطلبات الخاصة بالمعلومات الـواردة في الفقـرة الفرعيـة    

  ).٩٩و ٩٧، الفقرتان A/CN.9/869النموذجي (الوثيقة  القانونمن 

                                                         
  .٦٣/١٢٢ة العامة قرار الجمعيمرفق   )٢(  
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ما إذا كان يجـب تقـديم نسـخة أصـلية واحـدة أو جميـع النسـخ         ١٤د المادة وبالمثل، لا تحدِّ  - ٢١
هـذه  وذلـك لأنَّ  الأصلية من أجل طلب أداء الالتزام الوارد في السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل   

المعلومـات    عنـد الإمكـان بالاتفـاق التعاقـدي (لمزيـد مـن       قـرَّر بموجـب القـانون المنطبـق، أو    مسألة تت
  ).١٦- ١٤، الفقرات A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1ون الموضوعي، انظر الوثيقة بشأن القان

    
    إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    

A/CN.9/WG.IV/WP.122 ؛ ٢٥، الفقرةA/CN.9/768 ؛  ٧٤-٧١، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.124 ؛ ٥٠و ٤٩، الفقرتانA/CN.9/797 ؛٦٩و ٦٨و ٤٧، الفقرات  

A/CN.9/WG.IV/WP.128/Add.1 ؛ ٧و ٦، الفقرتانA/CN.9/804 ؛٥٠، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.130/Add.1 ؛  ١٦-٨، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1 ؛ ٢٠-١٢، الفقراتA/CN.9/834 ؛٥٢-٤٧، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1 ؛  ١٣-٨، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1 ؛ ١٦-١٠، الفقراتA/CN.9/869 ، ؛٩٩-٩٥الفقرات      

لات الإلكترونية إدراج معلومات إضافية في السج - ١٥مشروع المادة "  
    للتحويل  القابلة

"لــيس في هــذا القــانون مــا يحــول دون تضــمين الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل       
  ."المعلومات التي يتضمَّنها المستند أو الصك القابل للتحويل إلىمعلومات إضافية 

    
    اتالتعليق    

أن يتضمَّن السجل الإلكتروني القابل للتحويل جميع المعلومات التي  يجبكقاعدة عامة،   -٢٢
مــن القــانون  ٩(أ) مــن المــادة  ١يتضــمَّنها المســتند أو الصــك القابــل للتحويــل (الفقــرة الفرعيــة   

ات القانون النموذجي إدراج معلومات إضافية غـير مـا تتضـمَّنه المسـتند     يشترطالنموذجي). ولا 
أو الصكوك القابلة للتحويل من أجل إصـدار السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل واسـتخدامه.       

 يوجـد بخصـوص  قانونيـا لا   اشتراطاًفمن شأن اشتراط إدراج تلك المعلومات الإضافية أن يفرض 
ضـد  إصدار المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل واستخدامها، ومن ثمَّ يمكن أن يشكِّل تمييـزاً  

  استخدام الوسائل الإلكترونية.
أنَّ السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل     ١٥إلى تلك القاعدة العامة، توضِّح المادة  ةًوإضاف  - ٢٣

المسـتند أو الصـك    يتضـمَّنها لا يلزم، أن يتضمَّن معلومات إضافية غير المعلومـات الـتي    ولكنيجوز، 
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متطلبـات إضـافية    القـانون النمـوذجي لا يفـرض أيَّ   القابل للتحويل. وبعبارة أخرى، ففي حـين أنَّ  
تضـمين تلـك   أيضـاً  لا يمنـع  فإنه خاصة بالمعلومات في حالة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، 

المسـتند أو الصـك القابـل للتحويـل بسـبب الاخـتلاف        يتضـمَّنها السجلات معلومات إضافية قد لا 
  ).١٠٢و ١٠١، الفقرتان A/CN.9/869(الوثيقة  ةنيوالإلكترو ةالورقي الواسطتينبين طبيعة 

وتشمل الأمثلة على تلك المعلومات الإضافية المعلومات اللازمة لأسـباب تقنيـة، مـن      - ٢٤
). وعـلاوة  ٣٢، الفقـرة  A/CN.9/761قبيل البيانات الوصـفية أو محـدِّد الهويـة الفريـد (الوثيقـة      

، أي تتسـم بالحركيـة المتجـدِّدة   معلومات على ذلك، يمكن أن تكون هذه المعلومات الإضافية 
معلومات يمكن أن تتغير دوريا أو باستمرار تبعاً لمصدر خارجي، ويمكن إدراجها في السـجل  
الإلكتروني القابل للتحويل بسبب طبيعته ولكن ليس في المسـتند أو الصـك القابـل للتحويـل.     

ــة أســعار الســلع المتد     ــى المعلومــات الدينامي ــة عل ــع الســفن    ومــن الأمثل ــى المــلأ ومواق ــة عل اول
  ).٧٣، الفقرة A/CN.9/797والوثيقة  ؛٦٦، الفقرة A/CN.9/768  (الوثيقة

    
    إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    

A/CN.9/WG.IV/WP.118 ؛ ٣٧و ٣٦، الفقرتانA/CN.9/761 ؛ ٣٢، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.122 ؛ ٢٢، الفقرةA/CN.9/768 ؛ ٦٦، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.124 ؛ ٥٤-٥١، الفقراتA/CN.9/797 ؛٧٣-٧٠، الفقرات  

A/CN.9/WG.IV/WP.128/Add.1 ؛١٠، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.130/Add.1 ؛١٩، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1 ؛٢٣، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1 ؛١٨، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1 ؛ ٢٢و ٢١، الفقرتانA/CN.9/869 ؛١٠٢و ١٠١، الفقرتان      

    التظهير -١٦"مشروع المادة   
"حيثما يشترط القانون أو يجيز أيَّ شكل من أشكال تظهير المسـتند أو الصـك القابـل      

للتحويل، يوفى بذلك الشرط في سياق السجل الإلكتروني القابل للتحويـل إذا كانـت   
ــك الس ــ   ــتظهير مُدرَجــة في ذل ــة لل ــل  المعلومــات المطلوب ــل للتحوي ــروني القاب جل الإلكت

  ."٨و ٧وكانت تلك المعلومات ممتثلة للشروط الواردة في المادتين 
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    ملاحظات    
عمــلاً بمــداولات الفريــق العامــل في دورتــه الثالثــة   ١٦أُعيــدت صــياغة مشــروع المــادة   -٢٥

في" ) على أسـاس أنَّ عبـارة "مدرجـة    ١١٤-١١١، الفقرات A/CN.9/869والخمسين (الوثيقة 
تُفهم على أنَّها تشمل الحالات التي تكون فيها المعلومـات مرتبطـة منطقيـا أو متَّصـلة علـى نحـو       

  آخر بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل.  
    

    التعليقات    
علـى   للاطِّـلاع التظهير (ب ـوالتسـليم  بيمكن تحويل المستندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل      - ٢٦

ــات بشــأن التســليم   ــة   ،التعليق ــرات A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1انظــر الوثيق ). ٤٣- ٤١، الفق
ويبيِّن القانون الموضوعي شروط تداول المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل، والـتي تنطبـق علـى    
ــا لتلــك المســتندات أو الصــكوك. وتحــدِّد        ــة وظيفي ــل المعادل ــة للتحوي ــة القابل الســجلات الإلكتروني

الامتثال لها لتحقيق التعادل الـوظيفي للـتظهير بالإضـافة إلى المتطلبـات      يلزمتي المتطلبات ال ١٦  المادة
ــة    ــة بالتعــــادل الــــوظيفي للشــــكل الكتــــابي والتوقيــــع (الوثيقــ ــرة A/CN.9/768المتعلقــ ؛ ٤٦، الفقــ

  ).٢٣، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.128/Add.1 والوثيقة
اسـعة مـن المتطلَّبـات الشـكلية فيمـا      وفي حين يمكن أن تتضمَّن القوانين الوطنيـة طائفـة و    -٢٧

إلى تحقيــق التعــادل الــوظيفي لمفهــوم الــتظهير  ١٦يتعلــق بــالتظهير في البيئــة الورقيــة، تهــدف المــادة 
قواعــد التعــادل الــوظيفي  بشــأن المتَّبــعبصــرف النظــر عــن تلــك المتطلَّبــات وبمــا يتفــق مــع النــهج  

إلى قواعـد التعـادل الـوظيفي للشـكل      ١٦ الأخرى في القانون النموذجي. ومـن ثمَّ تضـيف المـادة   
في القـانون النمـوذجي، بـالنصِّ أيضـاً علـى المعـادل        مـن قبـلُ  الكتابي والتوقيع والتحويل المتضـمَّنة  

الوظيفي للأشكال المحدَّدة من التظهير التي يشترطها القانون الموضوعي، مثـل الـتظهير علـى ظهـر     
  ).٧٦، الفقرة A/CN.9/828ملحق به (الوثيقة المستند أو الصك القابل للتحويل أو إلصاق 

إشارات محدَّدة إلى بعض المتطلبـات الشـكلية دون غيرهـا     ١٦وقد يُفسَّر تضمين المادة   -٢٨
يعني استبعاد المتطلبات غير المذكورة من نطـاق المـادة، بمـا يـؤدي في نهايـة المطـاف إلى        أنهعلى 
إلى  ١٦). ومـن ثمَّ لا تشـير المـادة    ٨٠الفقـرة  ، A/CN.9/804الغرض من المـادة (الوثيقـة    إحباط

  تشمل جميع الأشكال. بلشكل بعينه، أيِّ اشتراط 
لتشـــمل الحـــالات الـــتي يســـمح فيهـــا القـــانون  ١٦وتـــرد عبـــارة "أو يجيـــز" في المـــادة   -٢٩

  ).٧٧، الفقرة A/CN.9/828الموضوعي بالتظهير دون أن يشترط ذلك (الوثيقة 
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ــارة "الم   -٣٠ ــتيرت عبــ ــد اخــ ــا  وقــ ــة في" لأنَّهــ ــة    أدقدرجــ ــة الحاليــ ــن الممارســ ــبيراً عــ تعــ
ولكي تشمل الحالات التي تكون فيها المعلومـات مرتبطـة    ،)٧٨، الفقرة A/CN.9/828 (الوثيقة

، A/CN.9/869منطقيا أو متَّصلة على نحـو آخـر بالسـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل (الوثيقـة        
تلفة من نظم إدارة السجلات الإلكترونيـة القابلـة   )، بحيث تتيح استخدام نماذج مخ١١٤ الفقرة

  للتحويل تمشياً مع مبدأ الحياد التكنولوجي.
    

    إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    
A/CN.9/WG.IV/WP.122 ؛ ٤٩-٤٧و ١٤، الفقراتA/CN.9/768 ؛١٠٢و ٤٦، الفقرتان  

A/CN.9/WG.IV/WP.124/Add.1 ؛ ١٥-١٣، الفقراتA/CN.9/797؛٩٧-٩٥فقرات ، ال  
A/CN.9/WG.IV/WP.128/Add.1 ؛ ٢٧-٢٢، الفقراتA/CN.9/804 ؛٨١و ٨٠، الفقرتان  
A/CN.9/WG.IV/WP.130/Add.1 ؛ ٣٧-٣٤، الفقراتA/CN.9/828 ؛٨٠و ٧٦، الفقرتان  
A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1 ؛  ٣٨-٣٦، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1 ؛٣٧-٣٥، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1 ؛ ٣٣-٣١، الفقراتA/CN.9/869 ؛١١٤-١١١، الفقرات      

    التعديل -١٧ "مشروع المادة  
"حيثما يشترط القانون أو يجيز تعديل المستند أو الصك القابل للتحويـل، يـوفى بـذلك      

الشــرط في ســياق اســتخدام الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل إذا مــا اســتخدمت    
  لومات الواردة به بحيث يمكن تبيُّن أنَّها معدَّلة."طريقة موثوقة لتعديل المع

    
    التعليقات    

أن يسمح القانون الموضـوعي أو الاتفـاق التعاقـدي بتعـديل مسـتند أو صـك قابـل         يجوز  -٣١
ن له سلطة تعديل السجل الإلكتروني القابل للتحويـل، ومـا هـي الظـروف     مَوأن يحدِّد  ،للتحويل

كان هنـاك واجـب يقتضـي إشـعار أطـراف ثالثـة بالتعـديل (الوثيقـة          التي يجوز فيها ذلك، وما إذا
A/CN.9/761 ؛ والوثيقـــة ٤٩، الفقـــرةA/CN.9/768 ١٧مشـــروع المـــادة  ويقـــدِّم). ٩٥، الفقـــرة 

التعـادل الـوظيفي فيمـا يخـصُّ الحـالات الـتي يمكـن فيهـا تعـديل السـجل الإلكتـروني            بشـأن  قاعدة 
  ذات طابع قانوني وليس تقنيا. ١٧ليها في المادة القابل للتحويل. والتعديلات المشار إ

معيـــاراً موضـــوعيا، وهـــو مـــا يشـــير إليـــه اســـتخدام لفـــظ "تبـــيُّن"   ١٧وتضـــع المـــادة   -٣٢
في البيئــة  المعدَّلــةالمعلومــات  باســتبانة) فيمــا يتعلــق ٨٧و ٨٦، الفقرتــان A/CN.9/828 (الوثيقــة
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المعلومـات المعدَّلـة في أنَّـه في حـين يمكـن       لطلـب اسـتبانة  الأساس المنطقـي   ويكمنالإلكترونية. 
بســهولة بحكــم طبيعــة الوســيط    قابلــة لاســتبانتها  التعــديلات في الأوراق المكتوبــة   تكــون أن

المستخدم، فإنَّ الحال قد لا يكون كذلك في البيئة الإلكترونية. ولا يـوفِّر تقييـد إمكانيـة التبـيُّن     
و" بسهولة" معياراً موضوعيا، في حـين أنَّ ذلـك التقييـد يسـتحدث     بعبارات من قبيل "بدقَّة" "أ
 ؛٨٨، الفقـــرة A/CN.9/828لي الـــنظم ويحمِّلـــهم التكلفـــة (الوثيقـــة غِّأعبـــاء إضـــافية علـــى مشـــ

  ).٨٤، الفقرة A/CN.9/863  والوثيقة
) ٨٨، الفقـرة  A/CN.9/828إلى إثبـات وتتبُّـع جميـع (الوثيقـة      ١٧وهكذا، تهدف المادة   -٣٣

ــة    ــة (الوثيق ــات المعدَّل ــرة A/CN.9/828المعلوم ــام     ٨٥، الفق ــزام الع ــع الالت ــادة م ). وتتماشــى الم
مــن القــانون  ٩بالمحافظــة علــى ســلامة الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل والــوارد في المــادة   

المـادة تـذهب إلى    نَّ). غـير أ ٢٣، الفقـرة  A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1النموذجي (الوثيقـة  
نَّ المعلومـات المعدَّلـة لـن تُسـجَّل فحسـب وإنمـا سـيُبيَّن        إأبعد من هـذا الالتـزام العـام، إذ     ما هو

  أيضاً أنَّها معدَّلة بحيث يكون من الممكن التعرُّف عليها.  
ــان المعلومــات المع   ١٧وتشــترط المــادة   -٣٤ ــة لتبي ــها لا تحــدِّد  داســتخدام طريقــة موثوق ــة، لكن ل

نَّ ذلك يمكن أن يفـرض عبئـاً إضـافيا    لأان التعديل أو المعلومات المعدَّلة، الطريقة التي ستُستخدم لتبي
 ).٩٠و ٨٩  ، الفقرتــانA/CN.9/828علــى إدارة الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل (الوثيقــة   

ــادة     ــوارد في المـــ ــام الـــ ــة العـــ ــار الموثوقيـــ ــاً لمعيـــ ــة وفقـــ ــذه الطريقـــ ــة هـــ ــيَّم موثوقيـــ  ١١ وتُقـــ
  ).  ٧٣و ٦٦الفقرتان  ،A/CN.9/863  (الوثيقة

وتهدف عبـارة "أو يجيـز" إلى اسـتيعاب الحـالات الـتي يسـمح فيهـا القـانون الموضـوعي            -٣٥
دون إلــــزام بــــذلك (الوثيقــــة مــــن المنطبــــق بتعــــديل الســــجل الإلكتــــروني القابــــل للتحويــــل 

A/CN.9/WG.IV/WP.130/Add.1 ٤٢، الفقرة.(  
    

    إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    
A/CN.9/761 ؛ ٤٩-٤٥، الفقراتA/CN.9/WG.IV/WP.118/Add.1 ؛٥-١، الفقرات  

A/CN.9/WG.IV/WP.122 ؛ ٣٩-٣٦، الفقراتA/CN.9/768 ؛٩٧-٩٣، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.124/Add.1 ؛ ٢٦-٢١، الفقراتA/CN.9/797 ؛١٠١، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.128/Add.1 ؛ ٣٨-٣٣، الفقراتA/CN.9/804 ؛٨٦، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.130/Add.1؛ ٤٥-٤١، الفقراتA/CN.9/828 ؛٩٠-٨٥، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1 ؛٤٣-٣٩، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1 ؛ ٤٠-٣٨، الفقراتA/CN.9/863 ؛٨٧-٨٣، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1 ؛٣٥و ٣٤، الفقرتان    
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المستند أو الصك القابل للتحويل  الاستعاضة عن - ١٨"مشروع المادة   
    تحويلإلكتروني قابل لل  بسجل

سـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل محـلَّ المسـتند أو الصـك القابـل          لَّيجوز أن يح ـ  -١"  
  للتحويل إذا استخدمت طريقة موثوقة لهذا الغرض.  

  التغيير في الشكل استيفاء الشرطين التاليين:  مفعول يلزم لسريان   -٢"  
يتضـــمَّن الســـجل الإلكتـــروني القابـــل للتحويـــل جميـــع المعلومـــات  أن   (أ)    

  المستند أو الصك القابل للتحويل؛الواردة في 
ــدرج في الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل مــا يفيــد بحــدوث      (ب)     أن يُ

  تغيير في الشكل.  
، يُعطَّـل  ٢و ١عند إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويل وفقـاً للفقـرتين     -٣"  
  لمستند أو الصك القابل للتحويل ولا يعود له أيُّ مفعول أو صلاحية.  ا
  بحقوق الأطراف والتزاماتها."   ٢و ١لا يمسُّ تغيير الشكل وفقاً للفقرتين   -٤"  

    
    ملاحظات    

مــداولات الفريــق العامــل في  فيهــا  تُجسَّــدلكــي  ١٨أُعيــدت صــياغة مشــروع المــادة    -٣٦
ــة والخمســين (الوث  ــه الثالث ــة دورت ــى ذلــك  ١٢٠-١١٦، الفقــرات A/CN.9/869يق ــاءً عل ). وبن

ــرة    ١اســتُخدمت في الفقــرة   ــوم. وصــارت الفق تتضــمَّن الآن إشــارة إلى   ٣صــيغة المــبني للمعل
، بهــدف توضــيح أنَّ الســجل الإلكتــروني القابــل ٢بالإضــافة إلى الإشــارة إلى الفقــرة  ١الفقــرة 

  للتحويل يجب أن يصدر وفقاً للفقرتين معاً.  
الفريق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ المسـتند أو الصـك القابـل للتحويـل قـد يُبطـل           لَّولع  -٣٧

محلـه صـحيح.    لَّاعتماداً على افتراض خاطئ بأنَّ السجل الإلكتروني القابل للتحويـل الـذي ح ـ  
الفريـق العامـل يـودُّ في هـذه الحالـة أن يؤكِّـد أنَّ القـانون الموضـوعي سـوف ينطبـق علـى             ولعلَّ

عــادة إصــدار المســتند أو الصــك القابــل للتحويــل، أو أن يؤكِّــد، بــدلاً مــن ذلــك وإن أمكــن،   إ
  .  ١٨ضرورة إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويل وفقاً لمشروع المادة 

ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغـي دمـج التعليقـات علـى مشـروعي        -٣٨
  لى تماثل بنية المادتين.بالنظر إ ١٩و ١٨المادتين 
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    التعليقات    
إذا كان القـانون يقـرُّ اسـتخدام المسـتندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل والسـجلات           -٣٩

أثنـاء دورة   الواسـطة قـد تنشـأ الحاجـة إلى تغـيير     ف، علـى حـدٍّ سـواء    الإلكترونية القابلة للتحويل
أهميـة حاسمـة في    الواسـطة من تغيير حياة تلك المستندات أو الصكوك أو السجلات. وللتمكين 

توســيع نطــاق القبــول الــذي تحظــى بــه الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل وتشــجيع           
في الأحوال التي تُستخدم فيها عبر الحدود، بالنظر إلى اخـتلاف مسـتويات    بخاصةٍاستخدامها، 

ــدول والأ    ــاختلاف ال ــة والاســتعداد لاســتخدامها ب ــول الوســائل الإلكتروني ــة  قب وســاط التجاري
  ).٧٢، الفقرة A/CN.9/761(الوثيقة 

 ةالمسـتخدم  الواسـطة وفي حين أنَّ النصوص القانونية الحديثـة القائمـة علـى الحيـاد إزاء       -٤٠
فمن غير المرجح أن تنصَّ علـى ذلـك القـوانين الـتي تتنـاول       )٣(،الوسيطقد تسلِّم بإمكانية تغيير 

مــن  ١٩و ١٨لقابلــة للتحويــل. وتهــدف المادتــان علــى ســبيل الحصــر المســتندات أو الصــكوك ا
  ن النموذجي إلى سدِّ تلك الثغرة.القانو
بطابع موضوعي، وتهـدفان إلى تحقيـق هـدفين رئيسـيين همـا:       ١٩و ١٨وتتَّسم المادتان   -٤١

دون فقدان معلومات؛ وضمان عدم استمرار تداول المسـتند أو   الواسطة منالتمكين من تغيير 
ــة دون وجــود  ٩٥، الفقــرة A/CN.9/828حويــل المســتبدل (الســجل القابــل للت ) بهــدف الحيلول

، وبوجه أعمَّ، عـدم المسـاس علـى أيِّ نحـو بحقـوق      نفسه في الوقتنفسه مطالبتين بأداء الالتزام 
  ).٥٤، الفقرة A/CN.9/834أيِّ طرف والتزاماته (الوثيقة 

"المُصــدِر" و"المُلــزَم" و"الحــائز"   إلى مفــاهيم قانونيــة موضــوعية مثــل     ١٨ولا تُشــير المــادة    - ٤٢
للتحويـل،    القابلةو"المسيطر"، بُغية استيعاب شتى النظم المستخدمة في مختلف المستندات أو الصكوك 

ــة    ــة المتَّبعـ ــات التجاريـ ــتيعاب الممارسـ ــة لاسـ ــة اللازمـ ــوفير المرونـ ــة  ومـــن ثمَّ تـ ، A/CN.9/834  (الوثيقـ
  ).٤٤  ، الفقرةA/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1؛ والوثيقة ٦٤و ٥٧  الفقرتان

ويحدِّد القانون الموضوعي، بما يشـمل مـا يتفـق عليـه الطرفـان، الأطـراف الـتي يلـزم أن           -٤٣
) والأطــراف الــتي يلــزم إبلاغهــا ٦٢، الفقــرة A/CN.9/834توافــق علــى تغــيير الشــكل (الوثيقــة  

  بالتغيير، إن وُجدت.

                                                         
  (كيبيك)؛  CQLR c C-1.1من قانون إنشاء إطار قانوني لتكنولوجيا المعلومات،  ١٧انظر المادة   )٣(  

  من قواعد روتردام. ١٠وانظر أيضاً المادة 
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لشكل. وتُقـيَّم موثوقيـة هـذه الطريقـة     استخدام طريقة موثوقة لتغيير ا ١وتشترط الفقرة   -٤٤
  ).٧٣و ٦٦، الفقرتان A/CN.9/863(الوثيقة  ١١وفقاً لمعيار الموثوقية العام الوارد في المادة 

إلى مفهــوم إعــادة الإصــدار، حيــث إنَّ  ١... محــلَّ" في الفقــرة  ولا تشــير عبــارة "يحــلَّ  -٤٥
هـو   ١٨المقصود من المادة أنَّ الواضح مفهومان متمايزان، ومن  الوسيطإعادة الإصدار وتغيير 

  ).١١٦، الفقرة A/CN.9/869الإشارة إلى المفهوم الأخير (الوثيقة 
ترتيـــــب.  ا(ب) متلازمــــان دونمــ ـــ ٢(أ) و ٢الـــــواردان في الفقـــــرتين  والاشــــتراطان   -٤٦
نظـــام إدارة الســـجلات الإلكترونيــة القابلـــة للتحويـــل في الممارســة العمليـــة خطـــوات    دِّدويح ــ

ا. ويترتب قانوناً علـى عـدم الامتثـال لأيٍّ منـهما إبطـال تغـيير الشـكل، ومـن ثمَّ إبطـال          تنفيذهم
  ).٥٨، الفقرة A/CN.9/834السجل الإلكتروني القابل للتحويل (الوثيقة 

، لا يعـود للمسـتند أو   (الواسـطة)  على أنَّه بعد إتمام التغيير في الشـكل  ٣وتنصُّ الفقرة   -٤٧
مفعــول أو صــلاحية. وهــذا أمــر ضــروري لــتلافي تعــدُّد المطالبــات  الصــك القابــل للتحويــل أيُّ

بأداء الالتزام. وتُشير كلمة "عند" إلى استصواب عـدم وجود فاصـل زمـني بـين إصـدار البـديل      
  ).  ١٠٢و ٩٧، الفقرتان A/CN.9/828وإنهاء المستند أو السجل المستبدَل (الوثيقة 

يعود له أيُّ مفعـول أو صـلاحية" إلى أنَّ المسـتند أو     ويشير الفعل "يُعطَّل" قبل عبارة "لا  -٤٨
. وتكفل هذه الصياغة قدراً كافياً من المرونـة في  الوسيطالصك لا يعود قابلاً للتحويل بعد تغيير 

  ). ١١٨، الفقرة A/CN.9/869اختيار طريقة تعطيل المستند أو الصك القابل للتحويل (الوثيقة 
تند أو الصـك القابـل للتحويـل وظـائف أخـرى إلى جانـب       ومن الممكن أن يؤدِّي المس ـ  -٤٩

قابليته للتحويل، مثل توفير دليل على وجود عقد لنقل بضائع وعلى اسـتلام بضـائع، أو، فيمـا    
المستندات أو الصكوك القابلة للتحويـل، تـوفير دليـل علـى سلسـلة الـتظهيرات في سـياق         يخصُّ

و الصك علـى أداء تلـك الوظـائف الإضـافية     دعاوى الرجوع. ويمكن أن تستمر قدرة المستند أ
  ).١١٨، الفقرة A/CN.9/869بعد تعطيله (الوثيقة 

، ٢و ١إلى إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويل وفقـاً للفقـرتين    ٣وتشير الفقرة   -٥٠
لتوضيح أنَّ السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل يجـب أن يصـدر وفقـاً للفقـرتين معـاً (الوثيقـة           

A/CN.9/869 ١١٩، الفقرة.(  
إلى أن توضِّـــح بـــنصٍّ قـــانوني أنَّ تغـــيير الشـــكل لا يمـــسُّ بحقـــوق   ٤وتهـــدف الفقـــرة   -٥١

). وعلى الرغم من أنَّ ذلك المبدأ العام مضـمَّن  ٦١، الفقرة A/CN.9/834الأطراف والتزاماتها (
وظيفتــها  بــالنظر إلى، أبقــى الفريــق العامــل علــى هــذه الفقــرة  مــن قبــلُفي القــانون النمــوذجي 

  ).١٠٢و ١٠١، الفقرتان A/CN.9/828الإقرارية (الوثيقة 
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    إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    
A/CN.9/761 ؛  ٧٧-٧٢، الفقرات  

A/CN.9/WG.IV/WP.122 ؛ ٤٦-٤٤، الفقراتA/CN.9/768 ؛١٠١، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.124/Add.1 ؛ ٣١-٢٧، الفقراتA/CN.9/797 ؛١٠٣و ١٠٢، الفقرتان  
A/CN.9/WG.IV/WP.128/Add.1 ؛  ٤٧-٤٠، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.130/Add.1 ؛ ٥٤-٤٧، الفقراتA/CN.9/828 ؛١٠٢-٩٤، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1 ؛ ٥٦-٤٦، الفقراتA/CN.9/834 ؛٦٤-٥٣، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1 ؛٤٨-٤٣، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1 ؛ ٤٣-٣٨، الفقراتA/CN.9/869 ؛١٢٠-١١٦، الفقرات      

الاستعاضــة عــن ســجل إلكتــروني قابــل للتحويــل بمســتند    -١٩مشــروع المــادة "  
    صك قابل للتحويل  أو

السـجل الإلكتـروني القابـل     لَّمستند أو صك قابـل للتحويـل مح ـ   لَّيجوز أن يح  -١"  
  للتحويل إذا استخدمت طريقة موثوقة لهذا الغرض.  

  الشكل استيفاء الشرطين التاليين:التغيير في مفعول يلزم لسريان   -٢"  
أن يتضمَّن المستند أو الصك القابل للتحويل جميـع المعلومـات الـواردة      (أ)    

  لسجل الإلكتروني القابل للتحويل؛في ا
أن يُدرج في المستند أو الصك القابل للتحويل ما يفيـد بحـدوث تغـيير      (ب)    

  .في الشكل
، يُعطَّـل  ٢و ١ند إصدار المستند أو الصـك القابـل للتحويـل وفقـاً للفقـرتين      ع  -٣"  

  السجل الإلكتروني القابل للتحويل ولا يعود له أيُّ مفعول أو صلاحية.  
  بحقوق الأطراف والتزاماتها."   ٢و ١لا يمسُّ تغيير الشكل وفقاً للفقرتين   -٤"  

    
    ملاحظات    

ــا    -٥٢ ــرَّرهعمــلاً بم ــق العا ق ــة    الفري ــة والخمســين (الوثيق ــه الثالث ، A/CN.9/869مــل في دورت
التغـــييرات المتَّفـــق عليهـــا بشـــأن  ١٩)، يجسِّـــد مشـــروع المـــادة ١٢٠-١١٦و ١٢١الفقـــرات 

  شروعي المادتين لهما البنية الصياغية نفسها.بالنظر إلى أنَّ م ١٨مشروع المادة 
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اســتناداً إلى الصــياغة  ١فقــرة وبنــاءً علــى ذلــك، اســتُخدمت صــيغة المــبني المعلــوم في ال   -٥٣
تتضــمَّن الآن إشــارة  ٣. وصــارت الفقــرة A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1في  ةالبديلــة الــوارد

نَّ المســتند أو الصــك  لأ وذلــك توضــيحاً ، ٢بالإضــافة إلى الإشــارة إلى الفقــرة    ١إلى الفقــرة 
  ب أن يصدر وفقاً للفقرتين معاً.القابل للتحويل يج

الفعل "يُعطَّل" قبل عبـارة "لا يعـود لـه أيُّ مفعـول      ٣ك، تورد الفقرة وعلاوة على ذل  -٥٤
أو صــلاحية" للإشــارة إلى أنَّ الســجل الإلكتــروني لا يعــود قــابلاً للتحويــل بعــد تغــيير الشــكل، 

  لسجل الإلكتروني القابل للتحويل.يكفل قدراً كافياً من المرونة في اختيار طريقة تعطيل ا  بما
    

    التعليقات    
الاستعاضة عن السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل بمسـتند أو    على مسألة  ١٩المادة  تنص  - ٥٥

الاستعاضـة    هـذه صك قابـل للتحويـل. وتشـير دراسـة استقصـائية عـن الممارسـات التجاريـة إلى أنَّ         
مشـاركتها متوخـاة     أكثر تواتراً من الحالة العكسية، وذلك بسبب ظهور أطراف لم تكـن (الإبدال) 
الوسـائل الإلكترونيـة أو     ولا ترغـب في اسـتخدام   ،نشاء السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل  وقت إ

  ).٤٤، الفقرة A/CN.9/WP.137/Add.1تقدر على استخدامها (الوثيقة   لا
وبموجــب بعـــض القـــوانين الوطنيـــة، يجـــوز اعتبــار نســـخة ورقيـــة مطبوعـــة مـــن الســـجل     - ٥٦

، يلـزم أن تسـتوفي النسـخة المطبوعـة     ١٩وبمقتضـى المـادة    )٤(الإلكتروني معادلة للسجل الإلكتـروني. 
المحددين في تلـك المـادة حـتى يكـون لهـا مفعـول        الاشتراطينمن السجل الإلكتروني القابل للتحويل 

  السجل الإلكتروني القابل للتحويل المقابل. لَّباعتبارها مستنداً أو صكًّا قابلاً للتحويل يحلُّ مح
بشـأن الاستعاضـة    ١٨الصـورة العكسـية مـن مضـمون المـادة       هو ١٩ومضمون المادة   -٥٧

، A/CN.9/834عن المستند أو الصك القابل للتحويل بسجل إلكتـروني قابـل للتحويـل (الوثيقـة     
 ١٩أعــلاه علــى المــادة  ٥١-٣٩). ومــن ثمَّ تنطبــق التعليقــات الــواردة في الفقــرات ٦٤الفقــرة 

  تغييرات. أيضاً، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال من
    

                                                         
نت فنسنت في سا ٢٠٠٧لعام ) من قانون المعاملات الإلكترونية ٢( ١١انظر على سبيل المثال المادة   )٤(  

غرينادين "حيثما كانت قاعدة قانونية تُلزم شخصاً ما بتقديم نسخة موثَّقة من مستند أو تجيز له ذلك  وجزر
وكان هذا المستند في شكل إلكتروني، فإنَّ هذا الشرط يُستوفى إذا ما قدَّم ذلك الشخص نسخة مطبوعة موثَّقة 

  ".ت الواردة فيهلمستند أو المعلوماباعتبارها صورة طبق الأصل من ا
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    إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    
A/CN.9/WG.IV/WP.122 ؛ ٤٦-٤٤، الفقراتA/CN.9/768 ؛١٠١، الفقرة  

A/CN.9/WG.IV/WP.124/Add.1 ؛ ٣١-٢٧، الفقراتA/CN.9/797 ؛١٠٣و ١٠٢، الفقرتان  
A/CN.9/WG.IV/WP.128/Add.1 ؛٤٧-٤٠، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.130/Add.1؛ ٥٤-٤٧قرات ، الفA/CN.9/828 ؛١٠٢-٩٤، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1 ؛ ٥٦-٤٦، الفقراتA/CN.9/834 ؛٦٤-٥٣، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1 ؛٥١-٤٩، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1 ؛ ٤٧-٤٤، الفقراتA/CN.9/869 ؛١٢٢و ١٢١، الفقرتان      

    لثالثةمقدِّمو الخدمات من الأطراف ا    
بحســـب النمـــوذج المختـــار، قـــد تتطلَّـــب نظـــم إدارة الســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة    -٥٨

دمات تقــدِّمها أطــراف ثالثــة. ونظــراً لأنَّ القــانون النمــوذجي محايــد مــن بخــ الاســتعانةللتحويــل 
ــة فهــو متوافــق مــع جميــع النمــاذج. ولــيس المقصــود بالإشــارة في القــانون       ــة التكنولوجي الناحي

جي إلى نظم إدارة السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل أن تعـني ضـمناً وجـود مـدير        النموذ
  للنظام أو شكل آخر من أشكال السيطرة المركزية.

وقد تناولت نصوص الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية في بعـض الأحيـان سـلوك      -٥٩
من قـانون   ١٠و ٩ر المادتان مقدِّمي الخدمات من الأطراف الثالثة. وعلى وجه الخصوص، توفِّ

الأونســيترال النمــوذجي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة إرشــادات بشــأن تقيــيم ســلوك مقــدِّمي  
  بالثقة. مةدَّالمقالخدمات من الأطراف الثالثة ومدى جدارة الخدمات 

ومع ذلك، لا يتوافق نطاق القانون النموذجي الذي يرمـي إلى الـتمكين مـع الشـواغل       -٦٠
يــة، وينبغــي تنــاول تلــك الشــواغل في تشــريعات أخــرى. وعــلاوة علــى ذلــك، توصــي    التنظيم

التطـورات المتوقَّعـة في التكنولوجيـا والممارسـات التجاريـة باتِّبـاع نهـج مـرن عنـد تقيـيم ســلوك           
مقــدِّمي الخــدمات مــن الأطــراف الثالثــة. ولــذا يتــيح القــانون النمــوذجي حريــة اختيــار مقــدِّمي 

الثالثـة، وكـذلك حريـة اختيـار نـوع الخـدمات المطلوبـة والتكنولوجيـا         الخدمات مـن الأطـراف   
  ).٧٨، الفقرة A/CN.9/834المستخدمة فيها (الوثيقة 

وفي هـــذا الصـــدد، تجـــدر الإشـــارة إلى أنَّ معيـــار الموثوقيـــة العـــام المنصـــوص عليـــه في    -٦١
 ٢ لسلامة الوارد في الفقـرة من القانون النموذجي، والمعايير المحدَّدة مثل معيار تقييم ا ١١ المادة

مؤشـرات لتقيـيم موثوقيـة السـجل الإلكتـروني      كلـها  من القانون النموذجي، تـوفِّر   ٩من المادة 
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ــال           ــا الامتث ــم الإدارة المشــار إليه ــى مصــمِّمي نظ ــيَّن عل ــه. ويتع ــام إدارت ــل ونظ ــل للتحوي القاب
  المعايير من أجل إنشاء مؤسسات مجدية من الناحية التجارية.  لهذه

    
    )٢٠ الاعتراف عبر الحدود بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (المادة  - دال  

    للتحويل  عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة - ٢٠"مشروع المادة   
لا يجوز إنكار المفعول القانوني للسجل الإلكتروني القابـل للتحويـل أو إنكـار      -١"  

  أنه أُصدر أو استُخدم في الخارج.ذه لمجرد صلاحيته أو وجوبية إنفا
لــيس في هــذا القــانون مــا يمــسُّ بانطبــاق قواعــد القــانون الــدولي الخــاص الــتي     -٢"  

تحكــم المســتندات أو الصــكوك القابلــة للتحويــل علــى الســجلات الإلكترونيــة القابلــة   
  ."للتحويل

    
    ملاحظات    

مل في دورته الثالثة والخمسـين (الوثيقـة   مداولات الفريق العا ٢٠يجسِّد مشروع المادة   -٦٢
A/CN.9/869 إلى الـنصِّ فحسـب    ١). وبناءً على ذلك، تهـدف الفقـرة   ١٣١-١٢٤، الفقرات

، A/CN.9/869على عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية الأجنبية القابلـة للتحويـل (الوثيقـة    
  ).١٢٨الفقرة 

    
    التعليقات    

ــدف المــادة    -٦٣ ــة  ٢٠ته ــبر الحــدود بالســجلات       إلى إزال ــبيل الاعتــراف ع مــا يعتــرض س
الإلكترونية القابلة للتحويل مـن عقبـات يكـون السـبب الوحيـد في نشـأتها أنَّ تلـك السـجلات         

مسـاس بقواعـد القـانون الـدولي الخـاص       دونمـا قد أُصـدرت أو اسـتُخدمت في الخـارج، وذلـك     
  ).١٢٩و ١٢٥، الفقرتان A/CN.9/869(الوثيقة 

منذ بدء العمل بالحاجة إلى نظام دولي لتيسير اسـتخدام السـجلات    من قبلُلجنة سلَّمت ال  - ٦٤
الإلكترونية القابلة للتحويل، وأُشير إلى تلك الحاجة مراراً طيلة المداولات بشأن القانون النمـوذجي  

ــة  ــرات A/CN.9/761(الوثيق ــة ٨٩- ٨٧، الفق ــرة A/CN.9/863؛ والوثيق ــا شــدَّدت  ٧٧، الفق ). كم
  ).٨٣، الفقرة A/70/17ى تلك الحاجة في دورتها الخامسة والأربعين (الوثيقة اللجنة عل

غير أنَّه أُعرب عن آراء مختلفة بشأن كيفيـة تحقيـق ذلـك الهـدف. فمـن ناحيـة، كانـت          -٦٥
قواعـد القـانون الـدولي الخـاص القائمـة،       لَّأحكام القانون النمـوذجي مح ـ  لَّتح ألاَّهناك رغبة في 



 

20 V.16-05259 

 

A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.2

ام مــزدوج يطبِّــق مجموعــة خاصــة مــن أحكــام تنــازع القــوانين فيمــا يتعلــق إنشــاء نظــ واجتنــاب
بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. ومـن ناحيـة أخـرى، كـان هنـاك وعـي بأهميـة معالجـة         
الجوانــب المتصــلة باســتخدام القــانون النمــوذجي علــى الصــعيد الــدولي علــى نحــوٍ وافٍ لضــمان 

تطبيــق أحكامــه عــبر الحــدود بصــرف النظــر عــن عــدد  نجاحــه، وأُعــرب عــن الرغبــة في تفضــيل
  ).٨٢-٧٧، الفقرات A/CN.9/863القوانين الوطنية التي ستُشترع منه (

    
    ١الفقرة     

إلى إزالة ما يعترض سبيل الاعتراف عـبر الحـدود بالسـجلات الإلكترونيـة      ١تهدف الفقرة   - ٦٦
إلى مكـان إصـدار السـجل الإلكتـروني     القابلة للتحويل من عقبات يرجع السبب الوحيد في نشـأتها  

إلى الحيلولـة دون أن   ١القابل للتحويل أو مكان استخدامه. وبمعـنى آخـر، يهـدف مشـروع الفقـرة      
يكون مكان إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويـل أو مكـان اسـتخدامه في حـد ذاتـه سـبباً في       

ــانوني. ويمكــن العث ــ    ــه الق ــة أو مفعول ــل في   إنكــار صــلاحيته القانوني ــى حكــم ذي نطــاق مماث ور عل
  من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية. ١٢من المادة  ١  الفقرة
وتهدف عبارة "أُصدر أو استُخدم" إلى أن تشمل جميع الأحداث الـتي تقـع أثنـاء دورة      -٦٧

عمـل، يمكـن أن   حياة السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل. وفيمـا يتعلـق بتحديـد مكـان مقـر ال       
  من القانون النموذجي ذات صلة أيضاً. ١٣تكون المادة 

ــرة    -٦٨ ــسُّ الفقـ ــاص       ١ولا تمـ ــدولي الخـ ــانون الـ ــك القـ ــا في ذلـ ــوعي، بمـ ــانون الموضـ بالقـ
في حــد  ١). ولــذا، فعلــى ســبيل المثــال، لا يمكــن للفقــرة  ١٢٥، الفقــرة A/CN.9/869 (الوثيقــة

ني قابـــل للتحويـــل صـــادر في ولايـــة قضـــائية  ذاتهـــا أن تفضـــي إلى الاعتـــراف بســـجل إلكتـــرو 
، A/CN.9/869تعترف بالصلاحية القانونية للسجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل (الوثيقـة     لا

لا تمنــع أيضــاً أن يحظــى الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل  ١). بيــد أنَّ الفقــرة ١٢٥الفقــرة 
السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل      الصادر أو المستخدم في ولاية قضـائية لا تجيـز إصـدار   

واستخدامها، والذي يستوفي فيما عدا ذلك متطلبات القـانون الموضـوعي المنطبـق، بـالاعتراف     
  ).٧٩، الفقرة A/CN.9/863في ولاية قضائية مشترعة للقانون النموذجي (الوثيقة 

 غــير الولايــة القضــائية وقــد اســتُخدمت عبــارة "في الخــارج" لتُشــير إلى أيِّ ولايــة قضــائية     - ٦٩
  إقليمية. المشترعة، بما في ذلك الوحدات الإقليمية الأخرى في الدول التي تضمُّ أكثر من وحدة

لا ينبغـي لمشـروع القـانون النمـوذجي أن      أنـه عـن الفهـم الـذي مفـاده      ٢وتعبِّر الفقرة   -٧٠
دات أو الصـكوك القابلـة   أحكام القـانون الـدولي الخـاص القائمـة المنطبقـة علـى المسـتن        لَّمح يحلَّ
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ــة   ــل (الوثيق ). فمــن شــأن اســتحداث أحكــام مخصَّصــة أن   ١١١، الفقــرة A/CN.9/768للتحوي
يؤدي إلى إقامة نظام قانوني مزدوج في مجال القانون الدولي الخاص، وهو أمـر غـير مستصـوب    

  ).٧٨، الفقرة A/CN.9/869(الوثيقة 
من القانون النمـوذجي   ١من المادة  ٢في الفقرة  قبلُمن المبدأ العام الوارد  ٢الفقرة  تنفِّذو  - ٧١

). وتوضِّح الفقرة أنَّ قواعد القانون الدولي الخـاص  ١٧، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.139(الوثيقة 
  .)١٢٩، الفقرة A/CN.9/869تُعتبر من أحكام القانون الموضوعي لأغراض تلك المادة (الوثيقة 

بالقـانون   ٢إلى عدم التمييز في حين تتعلق الفقرة إلاَّ تُشير لا  ١وبالنظر إلى أنَّ الفقرة   -٧٢
  يين مختلفين ولا تتداخلان.الدولي الخاص، تعمل الفقرتان على مستو

    
    إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    

A/67/17 ؛٨٣، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.122 ؛ ٦٢-٦٠، الفقراتA/CN.9/768 ؛١١١، الفقرة  

A/CN.9/WG.IV/WP.124/Add.1 ؛ ٤٧-٤٥، الفقراتA/CN.9/797 ؛١٠٨، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.128/Add.1 ؛٦٦-٦٢، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.130/Add.1؛٧٥-٧١ ، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1 ؛٨٣-٧٩، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1 ؛ ٦٣-٥٨، الفقراتA/CN.9/863 ؛٨٢-٧٧، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1 ؛ ٦٣-٥٢، الفقراتA/CN.9/869 ١٣١-١٢٤، الفقرات.  

 


